دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 74
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان الدليل الثاني الذي استدل به صاحب الوافية على حجية خبر الواحد وقلنا إنّ دليل صاحب الوافية إنّا نعلم بأنذ قد كلفنا بتكاليف ، اثنين : ونعلم ببقاء هذه التكاليف ، ثلاثة : إنما يتم ويتأتى امتثال هذه التكاليف بالعمل بالروايات الموجودة في الكتب المعتبرة غير المردودة من الأصحاب وقد أشكلنا عليه بعض الإشكالات أنّ العلم بأنّ هذه التكاليف في أجزائها وشرائطها لا ينحصر بالروايات بل قلنا إنّ هناك إجماعات وشهرات بل لا ينحصر بالروايات الموجودة في الكتب المعتبرة بل لا ينحصر بالروايات المعمول بها وغير المردودة فتقييده قلنا بغير محله بعْد ذلك أجبنا بجواب الأخوند وهو أنه عندنا علمان أحدهما كبير والآخر صغير ، عندنا صحيح علم بالأجزاء والشرائط في دائرة الروايات الموجودة في الكتب المعتبر وغير المعتبرة لكن بما أنّ الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة وافية بانحلال ذلك العلم الإجمالي الكبير فلا يرد إشكال الشيخ الأعظم رحمه الله ، بعْد ذلك قلنا اللهم إلاّ أن يقال بعدم الانحلال لكنّ القول بعدم الانحلال لوجهين فيه تأمل أما الاشكال الآخر قلنا إنّ هذا الوجه إنما يكون مقتضى العمل بالأخبار المثبتة للجزئية والشرطية دون العمل بالروايات النافية لهما لكنّ الأخوند بل نحن أيضًا قلنا إنه يمكن أن يجاب عن هذا الوجه بالإجماع المركب ، الأخوند : قال الأولى أن لا يشكل بهذا الإشكال على هذا الوجه الي اورده الفاضل التوني ليش ؟ قال المفروض ان نقول إنّ هذا الوجه يقتضي هو العمل بالروايات المثبتة للتكاليف من باب الاحتياط ، إذا لم تقم عندنا حجة معتبرة على نفي التكليف أما إذا قامت حجة معتبرة على نفي التكليف بعَد ما نحتاج أن نحتاط كما إذا كان عندنا عموم دليل أو إطلاق فحينيئذ لا نعمل بالروايات من با الاحتياط ونحن شنريد أن نصل إليه في القول بحجية الروايات ؟ نريد أن نخصص العموم المعتبر ونريد أن نقيد الإطلاق المعتبَر بينما هذا الدليل الذي أورده الفاضل التوني عليه الرحمة لا يفي بالغؤض ، هذا تلخيص لما تقدم أما كلامنا في هذا اليوم فهو الاستدلال بالدليل الثالث من الناحية العقلية أيضًا دليل عقلي وهذا أيضًا لعالم كبير كما الدليل الثاني لعالم كبير هذا أيضًا عالم كبير ، ذاك اش سمينه رقم اثنين ؟ الفاضل التوني ملاّ عبدالله رحمه الله ، هذا اسمه ملاّ محمد تقي الأصفهاني ، معروف هو وأخوه كل منهما عالم كبير ، أخوه صاحب الفصول وهو صاحب الحاشية على المعالم ، المعالم لِمَن ؟ للشيخ حسن رحمه الله ابن الشهيد الثاني ، طبعًا ؛ هذا الكتاب المسمى بالحاشية فيه تحقيقات دقيقة ومطالب أنيقة واجد في أفكار عالية جِدًّا يعني تعب صاحبه عليه ، يُقال بأنّ العلماء إلى عصر الناس هذا لا زالوا يستفيدون من تحقيقاته ويتوصلون إلى فهم دقائق النظريات من أنظاره ، شيقول صاحب الدليل ؟ يقول : نقطع بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، نعمل بالقرآن ونعمل بالسنة ، شالدليل على العمل بالسنة ؟ قوله تعالى (( ما أتاكم السول فخذوه )) والرسول قال لنا : اعملوا بالروايات التي ترد عن أهل بيته ، حديث الثقلين إنِّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ... ألخ)) فإذن عندنا هذه مقدمة رقم واحد ، عندنا يقين وقطع بأنّنا كلفنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة للعمل بأحكام الله تبارك وتعالى ، عندنا يقين وإلاّ ما عندنا يقين ، حتمًا عندنا يقين لا يشك فيه العامي هذا فضلاً عن طلبة أهل العلوم ، تقول له نحن نعمل بالكتاب والسنة وإلاّ ما نعمل ؟ يقول : إذا ما نعمل ، بعَد من أين نأخذ ديننا ؟ هذه المقدمة رقم واحد ، المقدمة رقم اثنين يقول : عندما نرجع إلى الكتاب والسنة إما أن يحصل لنا القطع – العلم - بالتكليف ، بعَد الحمد الله وصلنا إلى شاطئ الأمان وإلى ساحل النجاة أو يحصل لنا ما هو بحكم العلم ، شنهوا الذي بحكم العلم ؟ يعني العلمي ، دليل معتبر على اتباع هالرواية والأخذ بإطلاق هذه الآية والعمل بعموم تلك ماذا ؟ بعموم ذلك الدليل هذا معنى يعني شنهوا ؟ في الحقيقة يقول يعني إمّا أن يحصل لنا القطع بالعلم أو الدليل المعتبر للأخذ بالعلمي الذي يسمونه علمي ، طيب ؛ وحينئذ إذا حصل لنا القطع بعلم أو علمي فلابد من الأخذ بالعلم او العلم يعني نرجع إليهم نعمل بهم ، طيب ؛ إذا ما عندنا علم ولا علمي ، شفنا الأدلة القطعية في الروايات ، في الروايات المتواترة والروايات المفوفة بالقرائن قليلة لا تفي بامتثال لتكاليف الشرعةي ، اش نعمل به ؟ بعَد لابد أن نتنزل إلى الظن ، نعمل شنهوا ؟ بالظن يعني بالروايات المظنونة الصدور أو المظنونة الاعتبار ، هذه المقدمة رقم ثلاثة إذا شئنا بعَد ، فعندنا إما نعلم بأنّ الشارع أوجب علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة ، هذا واحد ، اثنين : إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة فإما أن يحصل لنا دليل أو قطع بالعلم أو العلمي خلاص بعَد لا حكاية لنا أو لا كلام لنا فإنْ لم يحصل لنا فطبعًا ؛ ماذا ؟ كيف نخرج من عهدة التكاليف الشرعية ؟ نعمل بالظن ، طيب ؛ نعمل بالظن المقطوع الاعتبار – عَادْ هو يجيب مرتبتين للظن – يقول مرة ظن مقطوع ، الظن بالمقطوع الصدور أو المقطوع الاعتبار أو نتنزل إلى العمل بالظن يعين بالرواية المظنونة بغض النظر عن أن تكون ماذا ؟ مقطوعة الظن بالصدور أو مقطوعة الظن بالاعتبار ، لا ، مجرد رواية منسزبة إلى أهل البيت نقول كلامكم نور ونأخذ بالرواية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كيف بالظن المقطوع بالصدور ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني رواية صادرة عن الأئمة نقطع بصدورها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يعني يصير الظن مثلاً في دلالتها على المطلوب ، طيب ؛ بعَد إذا ما عندنا ظن مقطوع الصدور أو الاعتبار شيصير ؟ نتنزل إلى مطلق الظن ونعمل به ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( عبارة شيخنا الظن المقطوع الصدور وليس الظن المقطوع الدلالة ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، الظن بالمقطوع الصدور وليس الظن المقطوع بالدلالة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني عندنا ظن في الدلالة ) وأجاب الشيخ  حسين – إي يعني ظن في دلالة المقطوع الصدور نعمل به يعني ما عندنا اعتبار بأنه دال على هالمطلب ولكن مع ذلك نعمل به ، هذا خلاصة دليل المحقق الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم ، الشيخ الأخوند الآن يريد يناقش المحقق التقي يقول له اش قلت يا محقق تقي ؟ أعد عليّ كلامك لأرد عليك هذا الدليل ؟ يقول أنا كلامي ما أحد يقدر يرده ، قال له : أنا عالم ، أنت عالم وأنا عالم ، كم ترك الأول للآخر ؟ ، قال صاحب الحاشية واحد نعلم بأنّا مكلفين بالرجوع فإذا رجعنا إما أن يحصل لنا قطع بالعلم أو العلمي أو ظن بالقطع او قطع بالظن ، لاحظنا ؛ إما أن يحصل لنا قطع بالعلم أو العلمي أو قطع بالظن أو ظن بالقطع ، ثلاثة اعتبارات ، يقول له صاحب الكفاية أنا أسألك يا محقق يا تقي ماذا تريد بقولك إننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة ، هذا ماذا تريد به ؟ بالسنة اش تريد بها ؟ هل تريد بأننا كلفنا بالرجوع إى قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم ، هذا مسلم لا أحد يستشكل فيه ، أو تريد أننا كلفنا بالرجوع إلى القول الحاكي عن السنة يعني قول زرارة قول يونس بن عبدالرحمن هذا تريده مش السنة التي هي فعل المعصوم قول المعصوم تقرير المعصوم ، لا ، تريد أننا كلفنا بالرجوع إلى الحاكي الروايات الحاكية عن السنة ، تريد هذا وإلاّ ذاك الأول ؟ يقول الظاهر من كلامك أنك تريد الثاني يعني الروايات الأحاديث الحاكية عن السنة فحينئذ نسألك تقول الروايات التي دلّ الدليل على الأخذ بها أو الروايات الأعم من كون عندنا دليل يدل على حجيتها واعتبارها أو لم يدل فأيهما تريد ؟ فإنْ قلت : لا ، أريد أن أقول أنّ العمل بالسنة وهي الروايات الحاكية لقول وفعل وتقرير المعصوم التي دل الدليل على اعتبارها ، تقصد هذا ؟ نحن نقول هذا أول الكلام وين الدليل الذي تعتمد عليه ، الروايات التي دلّ الدليل على اعتبارها نريد ماذا ؟ نبحث ونفتش ما هو الدليل الدال على حجية واعتبار هذه الروايات الحاكية للسنة وغنْ كنت تريد لا ، الروايات الأعم سواءًا دلّ الدليل على اعتبارها أو لم يدل الدليل على اعتبارها فنقول لك يا صاحب الحاشية قِف لنتناقش سويًّا فالروايات الدال الدليل على اعتبارها لا إشكال في العمل بها وإنما الكلام في الروايات التي لم يدل الدليل على اعتبارها هل تكون حجة إذا دل الدليل على قطع بصدورها – القطع بالعلم أو العلمي هذا ما في كلام ، الكلام في الروايات التي لم يدل دليل على اعتبارها – فهل يجوز لنا العمل بها باعتبارها أخبار آحاد ، هذا محل الكلام نقول قف لنتناقش ، نقول ما يفيد دليلك يا صاحب الحاشية ما يفيد أنّ هذه الروايات حجة لأنّ تقول نحن كلفنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ، نحن ممكن أن نعمل بالكتاب والسنة واحد أولاً : بالروايات المقطوعة الصدور ، اثنين : بالروايات المقطوع بالظن بصدورها ، بعَد ما عندنا دليل على حجية خبر الواحد وحده فشنهوا نتنزل له ؟ نتنزل إلى العمل بالاحتياط ، نضم الاحتياط مو نعمل بخبر الواحد يعني واحد ممكن أن يتناقش ويرد يا صاحب الحاشية بهذه المثابة ، نحن نقول لك : لا ، امتثال التكليف الذي أُرنا بالخروج عن عهدته يتأتى : واحد : بالروايات المقطوعة الصدور أو الروايات شنهوا ؟ المقطوع بالظن بصدورها أو نحتاط فيكمل لنا الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما بالاحتياط لأنّ مرت إشارة إلى هذا ، طيب ؛ مع أنّه صاحب الكفاية يقول : عندي عليك إشكال بعَد يا صاحب الحاشية ، شنهوا إشكالي عليك ؟ يقول أنت ماذا قلت ؟ قلت : - هو صاحب الحاشية يريد يعبر – إننا نعلم بأنّنا مكلفين يعني الشارع ماذا ؟ كلفنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ، نقول لك أي سنة التي الشارع أمرنا بالرجوع إليها ؟ السنة التي هي فعل وقول وتقرير المعصوم ونحن كلامنا الآن فيا لسنة الحاكية مو الفعل مو المحكية ، مو أي فعل بعَد ، الفعل المقطوع الصدور او المقطوع بالظن بصدورها ، نعم لأنّ ما يمكن نحن نقول قولك بأنّا نعلم هذا نناقش فيه – نحط عليه دويحة – نقول له : لا نعلم ، أنت تقول نعلم ، نقول لك : لا نعلم بل قد نقول كما قال السيد المرتضى نعلم بالعدم ، قد يرتقى أصلاً ، أنت تقول نعلم ، دعوى في قبال دعوى يعني أنت ما أوردت لنا دليل لأنك تقول نعلم بأنّ الشارع أوجب علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة ، أي سنة بهذا المعنى الذي أنت قلت له ؟ هذا قد يدعي شخص بأنه يعلم بعدم العمل بالسنة الحاكية التي لم يدل دليل بالخصوص على اعتبارها ، واضح شيقول له الأخوند ؟ طيب ؛ الشيخ الأنصاري أراد أن يناقش المحقق التقي ، أش قال له المحقق التقي ؟ قال له هذا دليلك مو دليل ، أنت ما جبت شيء جديد ، كيف ما جبت شيء جديد ؟ يقول : بعض الأحيان الواحد يكرر كلام موجود ، واحد قال كلام موجود يكرره هو بعبارة أخرى ، ما سامعين أنتم ذاك الشعر الذي يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس جولهم ماء ، نفس قول جلوس حول نفس كأننا والماء من حولنا ، يقول لهأنت يا صاحب الحاشية كلام جديد ما جبت لنا لأنّ هذا الاستدلال الذ أوردته إما أن يرجع إلى دليل الانسداد أو يرجع إلى الدليل العقلي الأول ، الدليل العقلي الأول شنهوا ؟ قلنا عندنا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير في دائرة الروايات يحل ذلك العلم الإجمالي الكبير وأشكلنا عليه إنْ قلتَ قلتُ وما أدري شنهوا ؛ كل الاشكالات التي أوردناها على الدليل الأول أيضًا ترد على كلامك يعني في الحقيقة اشلون الدليل الأول ؟ عندنا علم بصدور روايات معتبرة علم ، هذا خلاصة دليل ، علم بصدور روايات عن أهل البيت معتبرة هذا خلاصة دليلك ، أكثر من كذا بعَد عندك ؟ تريد تقول كذا أو تريد أن يرجع دليلك إلى دليل الانسداد الذي راح يأتينا ، دليل الانسداد من مقدماته أنا نعلم بتكاليف كثيرة كلفنا بها ، عندنا علم بتكاليف كثيرة وأنّ هذه التكاليف الكثيرة التي كلفنا بها لا يجوز إجراء البراة عنها لأنّ يلزم الخروج من جادة الشريعة ولا يلزم العمل بالاحتياط فيها أو بها ، لماذا ؟ لأنه يلزم العسر والحرج أو ماذا ؟ الاخلال بالنظام ، قصدك تقول هكذا ؟ إذا قصدك تقول هكذا راح دليلك يرجع إلى دليل الانسداد فأنت كلام جديد ما جبته ، اش قصدك ؟ قصدك أننا نحن نعلم بصدور روايات عن أهل البيت فيجب علينا امتثالها هذا نفي الدليل الأول أو قصدك أننا مكلفين نعلم بوجود تكاليف في عهدتنا لابد من امتثالها بالروايات ولا يجوز إجرء البراءة ولا يلزم العمل بالاحتياط هو هذا نفس الدليل الانسداد ، معاي ؛ شفنا اشلون إشكال الشيخ الأنصاري عدل ، أشكل على صاحب الحاشية ، قال له يعني جديد ما جبت ، حسّ وين دليلك الجديد ؟ إما دليلك فهو الدليل العقلي الأول أو الدليل الذي راح سيأتينا الذي سميناه دليل الانسداد ، أنت اش رأيك يا أخوند ، أنت مع صاحب الحاشية وإلاّ مع استاذك الشيخ ؟ يقول : لا ، عَاد أنا أقدر وأحترم استاذي بس الحق في المقام مع صاحب الحاشية ، ليش ؟ يقول لأنّ كلام صاحب الحاشية جديد لا ذاك الدليل رقم واحد إنا نعلم بصدور روايات عن الأئمة الهداة ولا دليل الانسداد أنا نعلم بوجود تكاليف في عهدتنا ، لا هذا ولا هذا ، عجيب شنهوا هذا الدليل الجديد ؟ يقول : مباشرة نقطع بأنّ الشارع أرجعنا أوجب علينا الرجوع إلى الروايات ، شوف ما قال نعلم بصدور روايات كما قال الدليل الأول ولا قال نعلم بوجود تكاليف في ذمتنا ، قال نعلم مباشرة نعلم بأنّ الشارع أوجب علينا العمل بالروايات قطع ، شف تغير يقول ، الكلام تغير بالمرة يا شيخنا الأعظم ، اشلون أنت يا شيخنا الأعظم أرجعت دليل المحقق التقي مرة إلى الدليل الأول ومرة دليل الانسداد ، دقق النظر أمعن الفكر يا شيخنا الأعظم راح تشوفه هذا جديد كلش جديد ، عرفنا الآن اش رد صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري ، بس الصحيح إنّ إشكال الشيخ الأنصاري وارد ليش ؟ لأنّ شوفه شيقول ، هو الصحيح أنّ كلام الشيخ الأنصاري أنّ هذا مش دليل جديد ، هذا إما أن يرجع إلى الدليل الأول ، أنت مو مجرد تغير الصياغة تقول أنا أتيت بدليل جديد ، هذا روح الدليل أما دليل الانسداد أو دليل العقلي الأول ، شوفوا اشلون لأنّ تقول الشارع - أنت غيّرت الصياغة ، خلنا نشوف الصياغة الجديدة لك يا محقق يا تقي – أوجب علينا الرجوع إلى الروايات ، نحن صح نعلم بأنّ ، بس أي روايات التي أوجب علينا الرجوع إليها ؟ الروايات المعتبرة يعني القطعية الصدور ؟ هذا صح أوجب علينا بس نحن كلامنا في الروايات هذه الذي هو يقول الموجودة يعني لم يقم دليل على حجيتها بالخصوص هل نقطع بأنّ الشارع أوجب علينا الرجوع لها ، فإنْ قام دليل على اعتبارها بالخصوص أخذنا به ، هذا ما في كلام لكن إذا لم يقم دليل على اعتبارها بالخصوص فأما أن نعلم بأنها صادرة عن الأئمة فيرجع إلى الدليل الأول يعني بعضها صادرة عن الأئمة فيرجع إلى الدليل الأول أو نعلم بأنها شنهوا ؟ بها من ناحية دليل الانسداد فيرجع إلى دليل الانسداد الذي راح يأتينا بعَد ما في جديد ، تغيير الكلمة ما يوجب تغيير في الفكرة ، العجيب أنّ الأخوند ردّ على أستاذه لكن الحقيقة أنّ أستاذه وارد ومناقشته صحيحة جِدًّا يعني كل ما يتأمله الإنسان في الدليل لأنّ مجرد أنت تغير اللفظة هذا ما يتغير المعنى ، في بعض الأحيان اللفظ يتغير المعنى ، قال نعلم بأنّ الشارع أوجب علينا الرجوع إلى الروايات لكن نحن نسألك أي روايات التي أوجب علينا الشارع الرجوع إليها ؟ الروايات المعتبرة هذا لا إشكال يعني المقطوعة الصدور لا إشكال لكن الروايات التي نحن الآن محل كلامنا هذه نقطع أنّ الشارع تعبدنا ؟ هذا ما نقطع هذا محل الكلام ، معاي فنقول إما نحن نعلم بأنّ الكثير منها صدر عن الأئمة أو بعضها صدر عن الأئمة فيرجع إلى الدليل الأول أو نعلم بأنّ مكلفين وامتثال التكليف لا يتأتى إلاّ بها ولا يجوز إجراء البراءة ولا الاحتياط فيرجع إلى دليل الانسداد وهذا نظرية الشيخ الأنصاري يعني إذا واحد سمى الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم شيصير ؟ يصير صح في محله لأنّ هو صح ما يبس نظارات بس مو دائمًا الذي ما يلبس نظارات يعني نظره أضعف من الذي يلبس ، في بعض الأحيان الواحد يشوف مثل ما نقول نحن ستة على ستة ويمكن بعد أكثر .
التطبيق : 

     قلت يمكن أن يقال إنّ العلم اتلإجمالي وإنْ كان حاصلاً بين جميع الأخبار لأنّ اش قال الفاضل التوني ؟ قال نأخذ بالروايات الموجودة في الكتب المعتبرة والمعمول بها لدى الأصحاب يعين غير المردودة برد ظاهري ليش ؟ لأننا إذا أخذنا بها حينئذ نعلم بأجزاء وشرائط التكليف وإذا لم نأخذ بهذه الروايات أصلاً حقائق التكاليف الشرعية تُسلب ما يصح يقول لك صلاة ولا زكاة ولا حجة ولا صوم ما تقدر تعمل بهذه التكاليف الضرورية إلاّ بالأخذ بالروايات وإلاّ راتح تسلب الحقائق عنها ، يقول له الشيخ الأنصاري : شرائط وأجزاء التكاليف مو فقط في دائرة الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة غير المردودة بل أعم ، يقول له الأخوند : لا ، أك علمان : علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير والصغير يحل الكبير ، إلاّ أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، عندنا أخبار كثيرة صح لكن نعلم بأنّ في دائرة الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة غير المردودة تفي بإيجاد شرائط وأجزاء التكاليف ، طيب ؛ أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها مو كل الروايات الموجودة في الكتب بعض الموجودة في الكتب تفي بانحلال ، يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي الذي في دائرة كل الروايات ، عرفنا اشلون ينحل العلم ؟ وصيرورة غيره خارجًا عن طرف العلم أما بقية الروايات تصير ماذا ؟ ليست بطرف للعلم الإجمالي بجزئية التكليف أو بشرطية التكليف لأنّ عندنا ما يفي بالدلالة على أجزاء وشرائط التكاليف الشرعية بعَد لا نحتاج إلى غيره كما مرّت إلأيه الإشارة في تقريب الوجه الأول ، قلنا : إنّ انحلال العلم الإجمالي الصغير بالكبير هذا شرحناه في الوجه الأول أيضًا لأنّ قلنا شنهوا ؟ الوجه الأول اش قلنا ؟ قلنا نعلم بصدور كثير مما في أيدينا من الأخبار عن الأئمة الأطهار بمقدار يفي بالتكاليف في كل الفقه هذا معنى الانحلال ، اللهم إلاّ أن يمنع عن ذلك ، يقول : لا ، ما يفي واحد يدعي ، نحن نقول يفي ، واحد يقول : لا ، أناقش وإياكم هذا ما يفي ، الكتب المعتبرة لا تفي بذكر جميع الأجزاء والشرائط في التكاليف ما تفي ، اللهم إلاّ أن يمنع عن ذلك وادُّعي ، لا مو ادُّعي بل ويُدَّعى حتى تصير أوضح ، ويُدعى عدم الكفاية فيما عُلم بصدوره او اعتباره يعني في الكتب المعتبرة المعمول بها من لدن الأصحاب حتى تصير الكلام ، يصير الكلام واضح ، وادُّعي شنهوا ، اللهم إلاّ أن يمنع يُدّعى يعني ، طيب ؛ أو يُدّعى أيضًا مرة ثانية يدعى ، وادعي يصير العبارة شنهوا ؟ أكثر من ركيكة يعني غامضة ، ويدعى العلم بصدور أخبار أُخر بين غيرها بين غير الروايات المعتبرة الموجودة فيا لكتب المعتبرة فتأمل ، فتأمل يقولون إشارة إلى أنّ يمنع يُدّعى ليس بمحله لأنّ الروايات الموجودة في كتب الأربعة تكفي في إيفاء جميع الأجزاء والشرائط ، طيب ؛ الإشكال رقم اثنين ، وثانيهم بأنّ قضيته يعني مقتضاه ، دائمًا إذا قال قضيته يعني مقتضاه ، مقتضى هذا الدليل ؟ هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية والشرطية للتكاليف ونحن اش نريد نثبت ؟ حتى الخبر النافي للجزئية والشرطية أيضًا حجة دون الأخبار النافية لهما ، أنت اش رأيك في هذا الاشكال ؟ يقول الأفضل أننا نحن ما نذكر هالاشكال ونبد هالاشكال بإشكال ثاني والأولى أن يورد عليه بأنّ مقتضاه يعني قضيته الذي دائمًا يكرر قضيته وهذا أيضًا فيه شنهوا ؟ خفاء أو عدم وضوح ، لو يقول مقتضاه يصير شنهوا ؟ أوضح ، بأنّ مقتضى هذا الدليل إنما هو العمل احتياط هو الاحتياط بالأخبار المثبتة للتكاليف فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما يعني نفي الجزئية والشرطية من عموم دليل أو إطلاقه لا الحجية لا أنّ هذا الدليل يثبت الحجية للأخبار بحيث يخصص عموم الكتاب عموم الدليل أو يقيد إطلاق ماذا ؟ القرآن بالمثبت منها ، عندنا إطلاق مثلاً ، لإطلاق يدلل على عدم جزئية وعلى عدم شرطية أو يدلل على وجود شرطية وعلى جزئية ، ما نقدر نقول الخبر النافي يقيد الإطلاق أو يخصص العموم ما نقدر ليش ؟ لأنّ حجية هذا الدليل الذي أورده الفاضل التوني إنما هو من باب الاحتياط مش دليل بالخصوص على حجية الخبر أو يُعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كانت الحجة على الثبوت أصل عملي كما مر ، كما لا يخفى يعني يقول هذا واضح كلش بيِّن .
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







